
  2015التقاریر القطریة حول ممارسات حقوق الإنسان لعام مقدمة 

 

 .ممارسات حقوق الإنسان حولالسنویة التقاریر القطریة یمثلّ ھذا العام مرور أربعین عاماً على بدء إصدار 

 

مي لحقوق الأساسیة التي كفلھا الإعلان العال الضماناتأحد والانضمام إلیھا  الجمعیات تكوینحریة  تشكل

دفع المصالحھم و لحمایةالانضمام إلیھا  وأ مجموعاتتشكیل في حریة الناس في كل مكان  -الإنسان

 . المحلیة وتحسین مجتمعاتھم قدماً  معتقداتھمب

 

ویشمل المجتمع المدني جمیع أشكال النشاطات الاجتماعیة المنظمة تقریباً التي تتم بمعزل عن سیطرة 

نظمات مالمنظمات الخیریة التي تكافح الجوع والفقر؛ والمنظمات الثقافیة التي تشجع الفنون؛ والالحكومة: 

سات الأعمال الخاصة؛ والنقابات المھنیة التي تضع المعاییر لأعضائھا؛ والغرف التجاریة التي تناصر مؤس

؛ كافح في سبیل ضمان نقاء الماء والھواءالعمالیة التي تحمي العمال؛ والمجموعات البیئیة التي  ت

لمنع وقوع الجرائم؛ وما إلى ذلك من جماعات  تسعىوالمجموعات الأھلیة في الأحیاء السكنیة التي 

للناس بشكل یتمم ما تقوم بھ الحكومات، أو یسد  ومنظمات. وتقدم بعض منظمات المجتمع المدني خدمات

النصح والإرشاد للحكومات، قدم بعض المنظمات وتفراغاً ناجماً إما عن عدم تواجد الحكومة أو إھمالھا. 

تساعد منظمات أخرى في جعل وبرامج وسیاسات لجعل بلدانھا أكثر ازدھاراً وعدلاً وأمنا،  ةً مقترح

وحثھا  الإنساننیھا من خلال كشفھا عن مشاكل كالفساد وانتھاكات حقوق الحكومات خاضعة لمساءلة مواط

    على اتخاذ إجراءات تصحیحیة.  

 

العقود الأخیرة في جمیع أنحاء العالم. ومنح ذلك المواطنین العادیین خلال وقد ازداد المجتمع المدني قوة 

غبة في احتكار السلطة وتفادي المسؤولیة. إلا أنھ ھدد أیضاً الحكومات الراوالمسؤولیة.  القوةمزیداً من 

وفي عام المواطنون بقوة وشراسة متزایدتین.  التي یتزعمھا النشاطاتوعمدت ھذه الحكومات إلى مقاومة 

أسوأ، مما وأصبح ھذا القمع العالمي الذي مارستھ الحكومات السلطویة على المجتمع المدني تعمّق ، 2015

   أمام التغیر السلمي.    السبلأخرس الأصوات المستقلة، وأفقر الحوار السیاسي، وأغلق 

 

ا، وتشعر بالتھدید من في نشاطاتھواطنین السلطویة المجتمع المدني لكونھا تخشى تدقیق الم الحكومات یدّوتق

، تقدم الحكومات في الاعتراف بھذا الأمر حرجعمل الناس معاً بشكل لا یمكنھا السیطرة علیھ. وبما أنھ من المُ 
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كبح أو حظر تمویل المنظمات غیر الحكومیة. وفي ما یلي بعض الأحیان تبریرات أخرى، تبدو معقولة أكثر ل

     بعض أكثر التبریرات استخداماً في العام الماضي، مع رد سریع على كل منھا:  

 

الحكومات  توقع أن تكونإننا نإنھ لا یمثل أحداً ولا یخضع للمساءلة."  -"لم ینتخب أحد المجتمع المدني

منتخَبة وأن تكون مسؤولة أمام السكان بمجملھم لأن الحكومات قادرة على إجبار الناس على إطاعة قراراتھا. 

أما منظمات المجتمع المدني فإنھا لا تملك ھذه السلطة، وكل ما یمكنھا عملھ ھو اقتراح السیاسات والأفكار، 

لقیام بھ، سواء كانوا یمثلون قطاعاً كبیراً أو صغیراً في وھو أمر ینبغي أن یتمتع السكان بالحق في التجمع ل

مجتمعاتھم. ویمكن للحكومات، أو لأغلبیة السكان في البلد، إغفال ما تقولھ منظمة من منظمات المجتمع 

ن القیام م. ولیس ھناك ما یدعو إلى منع مثل ھذه المنظمة أو المجموعة لا یروق لھمكان رأیھا المدني إن 

      بنشاطھا.  

 

صحیح أن بعض منظمات ." الوطنیةلسیادة تھدد ا"إن المنظمات غیر الحكومیة الممولة من الخارج 

المجتمع المدني، وخاصة في البلدان التي لا یوجد لدیھا بعد تقلید قیام جھات خاصة بأعمال الخیر والإحسان، 

 أیضاً  ت لا تكتسب النفوذ إلا إذا كانتتسعى إلى الحصول على التمویل من خارج بلدانھا. إلا أن ھذه المنظما

ذات جذور قویة في مجتمعاتھا المحلیة. وتمنح مثل ھذه المنظمات غیر الحكومیة الأھلیة، في الأماكن التي 

قدرة على إسماع صوتھا للقیام بنشاطاتھا، مجتمعاتھا المحلیة  وجمع الأموالالتواجد والعمل فیھا بیسُمح لھا 

بدون تلك المنظمات. ومن المثیر للسخریة أن الكثیر   المجتمعاتھذه   كانت ستملكھ ورأیھا أكبر بكثیر مما

 مساعدات ھي نفسھا تقبل لمنظمات المجتمع المدني لدیھامن الحكومات التي تشكو من التبرعات الأجنبیة 

  أجنبیة ضخمة، دون التسلیم بفقدان أي من استقلالیتھا.  

 

تطرح ھذه الحجة عادة " التمویل الخارجي لمجتمعھا المدني. بتنظیمأیضاً " إن الولایات المتحدة تقوم ھي 

الأجانب. ولكن ھذا القانون لا یسري إلا على الأشخاص أو  الوكلاءتسجیل الأمریكي ل قانونالى إشارة إل

المنظمات العاملة تحت إشراف أو سیطرة حكومة أجنبیة أو حزب سیاسي أجنبي لتمثیل مصالح تلك الحكومة 

أو الحزب في الولایات المتحدة. ولا یسري ھذا القانون على التمویل الأجنبي للمنظمات غیر الحكومیة التي 

قوم بنشاطات مناصرة داخل تت للسكان كما أنھ لا یسري على ھذه المنظمات لمجرد كونھا تقدم الخدما

فعلى سبیل المثال، یموّل الاتحاد الأوروبي منظمات مجتمع مدني تعمل، بمبادرة منھا، الولایات المتحدة. 

الولایات المتحدة إلى انضمام إلغاء عقوبة الإعدام و مثلفي سبیل قضایا مختلفة في الولایات المتحدة،  للضغط
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. ولا توجد أي قوانین أمیركیة تقید مثل ھذا التمویل أو تفرض أي أعباء المحكمة الجنائیة الدولیةعضویة 

     خاصة على الجھات الحاصلة علیھ.  

 

صحیح أنھ تم أحیاناً استخدام مؤسسات خیریة تمویل الإرھاب."  لمنعالمجتمع المدني ضروري  تنظیم"

لعنف. إلا أنھ یوجد فعلاً لدى معظم الدول قوانین ضد تستخدم امجموعات متطرفة الأموال إلى  لإیصالزائفة 

تمویل الإرھاب. وما یحتاج إلیھ الأمر لفرض تطبیق ھذه القوانین ھو المعلومات الاستخباراتیة الجیدة والعمل 

المجموعات السلمیة المنخرطة في ة على قلإرھابیین، لا فرض متطلبات خانالذي یستھدف ا الفعال الشرطي

  . مشروعة اجتماعیةوأنشطة دیم خدمات تق

 

. فالمجتمع العنیفانتشار التطرف ضد  أقوي حصن  عادة المجتمع المدني الحر النشط ھو والواقع ھو أن

المدني یمنح الناس، في الأماكن التي یوجد فیھا ظلم أو معاناة، سبلاً سلمیة لتنظیم أنفسھم ضد ذلك، مما یقلص 

إغراء حجة الإرھابیین بأن العنف ھو السبیل الوحید القابل للتطبیق والنجاح. وفي الأماكن التي تسعى فیھا 

ذ، یمكن لمنظمات المجتمع المدني الأھلیة المحلیة أحیاناً اكتساب النفو إلى العنیفةالمجموعات المتطرفة 

أن من أوائل  المستغربمن  ولیس. حكومي فعالیة أكثر مما یمكن لأي جھاز أمنيموعات بجالتصدي لتلك الم

الأمور التي قام بھا تنظیم داعش الإرھابي لدى استیلائھ على مدینة الرقة السوریة كان قتل أو طرد الناشطین 

. والواقع المجتمعیة ھناكلدفاع عن حقوق الإنسان وتوفیر الخدمات في ال المجتمع المدني العاملین في مجا

على الاستیلاء على  المدنیة المحلیة، ساعدت داعش الأنشطةقمع  متضافرة مع، لفاشلةوكمة اھو أن الح

 ، خاصةات المنتسبة إلیھداعش والتنظیمتنظیم  بیئة مواتیة لواستمرت في توفیر سوریا والعراق في  أراضي

  .لیبیا والیمنو سیناءفي كل من 

 

الجد أن تحقق تقدماً  محملعلى عندما تأخذ انتقادات المجتمع المدني یمكن للحكومات ، ومن الجھة الأخرى

قد استمرت الھجمات الممیتة وعملیات الاختطاف التي قام بھا تنظیم بوكو ل. العنیفةضد المجموعات المتطرفة 

وأسھمت تكتیكات قوات نیجیریا وتشاد والكامیرون والنیجر. حرام في ترویع آلاف المدنیین في كل من 

 الأمن النیجیریة الجائرة واعتدائھا على المدنیین، بما في ذلك عملیات القتل خارج نطاق القانون، في تحول

تمرد. وقامت الحكومة النیجیریة، إذ أدركت أنھا لن تھزم بوكو حرام طالما ظل المدنیون البوكو حرام إلى 

حمایة حقوق الإنسان بھدف  عسكریةیشعرون بالتھدید من قوات الأمن، بمضاعفة جھودھا لتحقیق إصلاحات 

   .لدى السكان المدنیین ثقة في قوات الأمنبناء الوبشكل أفضل 



-4- 

 

 والتكتیكات التي اعتمُدت لتقیید المجتمع المدني خلال العام.  تلفت الاستراتیجیاتوقد اخ

 

 واصلت حكومات كثیرة استخدام الأسالیب المباشرة والعلنیة لقمع المجتمع المدني في بلدانھا.  قد ف

 

إیران والصین وكوبا وجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة واصلت الأنظمة السلطویة التقلیدیة مثل إذ 

  . أو الحد منھا كبح النشاط السیاسي وحظر المعارضة السیاسیة أوزبكستانوالسودان و

 

، یقر الدستور كون الحزب الشیوعي الحزب السیاسي الوحید المشروع و"القوة القیادیة العلیا في كوباففي 

المجتمع المدني  ظماتنرفض" نظمتھا الحكومة دون مشاركة م"نشاطات  وقد حالتالمجتمع والدولة." 

. وواصلت أجھزة أمن الدولة ممارستھا الاحتجاز التعسفي لفترات فعالیاتالمستقلة والأفراد في اجتماعات أو 

قصیرة لعرقلة ممارسة حریة التعبیر وحریة التجمع السلمي. كما عاودت الحكومة القبض على عدة سجناء 

  اصلوا نشاطاتھم خلال العام.  وو 2015ایر سیاسیین كانت قد أفرجت عنھم في كانون الثاني/ین

 

بواعث قلق بینھا  الضوء علىالسودان في مجالي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في  العاملون سلطو

المضایقة والتخویف والاحتجاز والقیود الحكومیة على قدرتھم على العمل والانتھاكات الجسیمة للحریة 

  الدینیة. 

 

قمع وإكراه المنظمات والأفراد المدافعین عن الحقوق المدنیة ، بشكل ملحوظ، خلال العامازداد الصین، وفي 

والسیاسیة. وكانت الإجراءات المتخذة ضد العاملین في مجال القانون قاسیة بشكل خاص. كما قوض اتحاد 

مختلفة للتأثیر لى الجمعیات والنقابات من خلال اعتماده آلیات إنقابات عمال عموم الصین حریة الانضمام 

  النقابات وقیامھ بنشاطات لتعطیل مناصرة حقوق العمال. عملیة اختیار ممثلي على 

 

الأفراد في تشكیل الجمعیات والانضمام إلیھا. وظلت  لحریةواصلت الحكومة تقییدھا لاوس، وفي 

المجموعات السیاسیة، باستثناء المنظمات الجماھیریة الحائزة على موافقة حزب الشعب الثوري اللاوسي، 

أحیاناً التأثیر على عضویة مجالس منظمات المجتمع المدني وأجبرت بعض محظورة. وحاولت الحكومة 

  ، مثل "حقوق." بعض الكلمات التي اعتبرتھا حساسةحذف لالمنظمات على تغییر اسمھا 
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مجموعة من الإجراءات لقمع المعارضة. فقد أصدرت الحكومة قوانین قمعیة جدیدة  روسیا عتمدتوا

ومقاضاة وسجن وتشویھ سمعة واستخدمت، بشكل انتقائي وبصورة منتظمة، قوانین موجودة لمضایقة 

منظمات غیر ال، بما في ذلك یشاركون في نشاطات منتقدة للحكومةت منظماأفراد وواحتجاز وتغریم وكبح 

الأفراد  وكان ناشطون.الو ة السیاسیةمعارضالو المدونونمستقلة والعلامیة الإمؤسسات الحكومیة وال

أو بمعارضتھم للإجراءات الروسیة العدوانیة في أوكرانیا  المنظمات الذین یجاھرون بدعمھم لحكومة و

  أوكرانیا مستھدَفین بشكل خاص. 

 

حرمت سلطات الاحتلال الروسیة أعضاء مجموعات معینة، وخاصة ، الأوكرانیة القرموفي منطقة 

ن وتتار القرم، من القدرة على الإعراب عن دعمھم لقومیتھم وإثنیتھم وعن معارضتھم للاحتلال، یالأوكرانی

وأخضعتھم بشكل منتظم للمضایقة والتمییز ضدھم. وأخضعت سلطات الاحتلال الأشخاص الذین رفضوا 

الجنسیة الروسیة للتمییز ضدھم في مجالات الحصول على التعلیم والخدمات الصحیة والوظائف. وقد أجبرت 

شبھ الجزیرة أو  ار منعلى الفرإما تقریباً  المستقلة جمیع المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الإعلامیة

   . العمل بشكل سري

 

بوقوع  تفیدالسیاسیة وعموم بیئة حقوق الإنسان في التقلص. ووردت تقاریر  فسحةاستمرت الرواندا، وفي 

عملیات قتل مستھدف، وأفادت تقاریر متزایدة العدد بوقوع حالات اختفاء ومضایقة لمجموعات المجتمع 

 وأحزاب المعارضة.  المدني

 

تصرفات الحكومة أو لكان الانتقاد العلني للمسؤولین الحكومیین أو جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وفي 

یؤدي أحیاناً إلى ردود قاسیة، تكون في  قراراتھا المتعلقة بأمور كإدارة الشؤون العامة والدیمقراطیة والفساد،

أقل من قبل سلطات محلیة أو شخصیات الكثیر من الأحیان من قبل وكالة الاستخبارات الوطنیة، وفي أحیان 

  نافذة.  

 

شھرا، مع النص على  30جعل القانون إھانة الرئیس أمراً عقوبتھ السجن من ستة أشھر إلى فنزویلا، وفي 

احتجاز المتھمین بذلك بدون حق الخروج بكفالة بانتظار المحاكمة، كما نص على عقوبات أخف على إھانة 

العام  بالسلمتي تخل مسؤولین أدنى مرتبة. ونص القانون الفنزویلي على أن التقاریر الإخباریة غیر الدقیقة ال
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أمر یعاقبَ علیھ بالسجن من سنتین إلى خمس سنوات. وظل مطلب التزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي 

للتفسیرات بدوافع سیاسیة. وقد تم احتجاز ف وقابلاً یمعلومات سوى المعلومات "الحقیقیة" غیر محدد التعر

المحاكمة حسب سیاسیین، ینتظر الكثیر منھم العشرات من الأشخاص المعارضین الذین ما زالوا سجناء 

 . القانونیةالأصول 

 

في مختلف أنحاء منطقة  التي بدأت في أواخر شھر تشرین الثاني/نوفمبر عقب أسابیع من الاحتجاجاتو

أفادت تقاریر بوقوع اشتباكات عنیفة بین المحتجین وقوات الأمن، مما أدى إلى سقوط إثیوبیا، أورومیا في 

اعتقالات تعسفیة. كما وصلت تقاریر مفادھا أن قوات الأمن  حدوثوجرحى وتدمیر ممتلكات خاصة وقتلى 

 قامت باعتقال طلبة تعسفیاً في حرم الجامعة على خلفیة الاحتجاجات. 

 

وقد أفادت مصادر  أذربیجان.جداً في  قیدةن والمنظمات غیر الحكومیة میوظلت الفسحة المتوفرة لعمل الناشط

ضد المجتمع المدني، بینھا التخویف والاعتقال والإدانة بتھم تعتبر  مستمرة بوجود إجراءات صارمةمتعددة 

في نشاطات المنظمات غیر الحكومیة؛ وقوانین  جنائیة  على نطاق واسع تھماً بدوافع سیاسیة؛ وتحقیقات

  . لالعممقیدة؛ وتجمید حسابات مصرفیة، مما جعل الكثیر من المنظمات غیر قادر على 

 

أو  - جداً  واسعةإرھاب أو قوانین أمن قومي مكافحة مألوفة أخرى ھي استخدام قوانین  ھناك استراتیجیة

  لإخماد نشاط المجتمع المدني.  -جداً لتلك القوانین  واسعةتفسیرات 

 

قامت الحكومة بتطبیق القوانین بصورة انتقائیة، خاصة قانون إثارة الفتنة، الذي كان رئیس  مالیزیا،ففي 

تخویف منتقدي الحكومة. وقد أدت ھذه الجھود إلى عشرات  ف، وذُكر أن ذلك كان بھدالوزراء قد وعد بإلغائھ

اء في المجتمع المدني والاعتقالات وتوجیھ اتھامات إلى سیاسیین معارضین وأعض والاحتجازات  التحقیقات

 وصحفیین وغیرھم. 

 

.  وقد خسر حزب 2015خطوات للقضاء على المعارضة السیاسیة في عام طاجیكستان واتخذت حكومة 

المراقبون  قالنتخابات امن خلال ین كان یحتلھما في البرلمان النھضة الإسلامي في طاجیكستان المقعدین اللذ

وقامت المحكمة العلیا في أعقاب اضطرابات في العاصمة في أیلول/سبتمبر،  إدارتھا بشكل نزیھ. إنھ لم تتم
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أي  توزیع بحظربحظر الحزب رسمیا، مجبرة الحزب على التوقف عن إصدار صحیفتھ الرسمیة، و

   تسجیلات مرئیة  (فیدیو) أو مسموعة أو أي مواد مطبوعة تتعلق بنشاطات الحزب. 

 

ین مكافحة الإرھاب علاوة على قانون یحظر إھانة الرئیس لكبت الخطاب ، استخدمت الحكومة قوانتركیاوفي 

وأجبرت وسائل فقامت بمقاضاة الصحفیین والمواطنین العادیین  -السیاسي المشروع والصحافة الاستقصائیة

الحریات الواسعة  سھمتالإعلام التابعة للمعارضة إما إلى التوقف عن العمل أو الخضوع لسیطرة الدولة. وأ

مع  متسقةإجراء تحقیقات بدوافع سیاسیة وإصدار أحكام قضائیة غیر  فيلممنوحة للمدعین العامین والقضاة ا

 في دعاوى مماثلة.  الصادرة القانون ولا مع الأحكام السابقة

 

تكوین ولجأت بعض الحكومات إلى استخدام إجراءات إداریة وبیروقراطیة مرھقة كوسیلة لتقیید حریة 

 ولإخماد صوت المجتمع المدني.  إلیھاالانضمام الجمعیات و

 

أو بسن  إما بإصدار وقازاخستانطاجیكستان وأوزبكستان ففي آسیا الوسطى، قامت ھذا العام كل من 

ة بالمنظمات غیر الحكومیة أو تعدیلات متعلقة بھا یمكن أن تحد الفسحة المتوفرة لعمل تشریعات جدیدة خاص

نون مقید للمنظمات غیر الحكومیة بالفعل قاتركمانستان ھذه الأثناء، كان لدى  منظمات المجتمع المدني. وفي

المعنیة بحقوق منظمات غیر الحكومیة الواصلت المنظمات الدولیة وھنغاریا، بتطبیقھ. وفي كانت تقوم و

، السلطاتبین  والتوازنالرقابة أ مبدلوالإعراب عن انتقادھا للانحسار المنتظم لسیادة القانون الانسان 

 تتخویف أصوات المجتمع المدني المستقلة. كما كانانتقادھا لالمؤسسات الدیمقراطیة والشفافیة، ولتقلص و

 ھي معالجةو لأعداد الضخمة من المھاجرین وطالبي اللجوء،لأمر ا شأن معالجة الحكومةھناك ھواجس ب

 الإنسانیة.   ض الأجانب والافتقار إلى المساعداتظھر بغیُ اتصفت أحیاناً بخطاب 

 

تحقق في انتھاكات التي محلیة الدولیة والحكومیة المنظمات غیر الت قامت الحكومة بتقیید نشاطاإیران، وفي 

بمقتضى . ویتعین على المنظمات غیر الحكومیة ھذه المنظمات مع ولم تتعاون لحقوق الإنسان دعى بوقوعھام

من الخارج. وقد واجھت منظمات  منحلھا بتلقي التصریح ل لدى وزارة الداخلیة والتقدم بطلب یالتسجالقانون 

علاوة على  نشاطھاحقوق الإنسان المستقلة وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة مضایقات متواصلة بسبب 

ي في الحصول على مواجھتھا التھدید بقیام المسؤولین الحكومیین بإغلاقھا بعد تأخیر مطول وأحیاناً تعسف

 التسجیل الرسمي.  
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منظمات حقوق الإنسان الرئیسیة. وقامت  للتحقیق معدة ل مقیِ یقوانین تسجمصر وقد استخدمت السلطات في 

، معظمھا مرتبط بالإخوان 2015منظمة غیر حكومیة في عام  500وزارة التضامن الاجتماعي بحل حوالي 

، وقد أفاد الكثیر منھا بقیام السلطات شدیدالمتبقیة في ظل تدقیق  وتعمل المنظمات غیر الحكومیةالمسلمین. 

تلقي عدة منظمات حقوق إنسان تمویلاً من  حولتحقیقات أیضاً الحكومة  بدأت. كما االمصریة بمضایقتھ

من نشاطاتھا.  تجبرھا على الحدمنظمات حقوق الإنسان إن من شأن ھذه الإجراءات أن  قد أدعتالخارج. و

إلى فرض حظر سفر على مدافعین عن حقوق الإنسان  2015حكومة المصریة أحیاناً في عام وعمدت ال

 وناشطین سیاسیین.  

 

بإلغاء تراخیص عمل وتجمید حسابات مصرفیة تخص منظمتین غیر كینیا في  وقامت ھیئة حكومیة

باستھداف المنظمتین حكومیتین بسبب ما ادُعي من وجود علاقة لھما بالإرھاب. واتھم المنتقدون الحكومة 

لانتقادھما الصریح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وقد أمرت إحدى المحاكم الحكومة في وقت 

 رفع أمر تجمید حسابات المنظمتین غیر الحكومیتین. لاحق ب

 

ر یحظر توجیھ صادر عن وزارة الداخلیة على الناشرین والمحررین نشر تقاریر تھین أو تشھّ كمبودیا، وفي 

. وقد أشارت الحكومة بشكل منتظم إلى مخاوف بشأن الحكومیة والمؤسساتبالقیادات لیس فقط بالملك، وإنما 

الأمن القومي لتبریر تقیید قدرة الأفراد على انتقاد السیاسات الحكومیة والمسؤولین الحكومیین. وقد ھددت 

حدود ترسیم الحكومة لعترض على الحكومة، بشكل خاص وبصورة روتینیة، بمقاضاة واعتقال أي شخص ی

  عن أراض كمبودیة لبلد آخر. قد تنازلت الحكومة  أنإلى  الشرقیة أو یلمحالبلد 

 

یھدف إلى خاصاً بالمنظمات غیر الحكومیة قانوناً أوغندا تشرین الثاني/نوفمبر، أصدر برلمان  26وفي 

" نشاطات متابعةجیل وتنظیم وتنسیق ووإلى "تسللمنظمات غیر الحكومیة " مواتیة وملائمة"توفیر بیئة 

وتعاون البرلمان بشكل وثیق مع زعماء المجتمع المدني في صیاغة التشریع وتبنى المنظمات غیر الحكومیة. 

معظم توصیات المجتمع المدني في تقریر وضعتھ لجنة برلمانیة. وفي حین أنھ تم دمج معظم ھذا التقریر في 

ان أبقى على مادة تتعلق بـ"الالتزامات الخاصة" التي تفرض على المنظمات التشریع النھائي، إلا أن البرلم

الحكومات  ومنالمنظمات غیر الحكومیة المحلیة  متابعةلجنة  تصریح منغیر الحكومیة الحصول على 
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بمصالح أوغندا  تضرتصرفات " ممارسة أيالمنظمات غیر الحكومیة  علىنشاطاتھا وتحظر  بدءالمحلیة قبل 

 وكرامة الشعب الأوغندي." 

 

منظمات غیر حكومیة محلیة تقوم الحكومة بالتحقیق في أمورھا بمواجھة مشاكل في  ذكرت، نیكاراغواوفي 

تعرضھا لضغوط  علىالعرائض، علاوة  تقدیم عملیة الوصول إلى نظام العدالة واستخدامھ وفي التأخیر في

سلطات تدقیق الحسابات عتقد الكثیر من المنظمات غیر الحكومیة بأن تتمارسھا علیھا سلطات الدولة. و

إجراء عملیات التدقیق  قانونیا والضرائب قامت بالتدقیق في حساباتھا كوسیلة للتخویف. وفي حین أنھ یجوز

كثیراً ، إلا أن المنظمات غیر الحكومیة قالت إن ھذه العملیات كانت شكلاً مألوفاً من أشكال المضایقة والفوري

  ما كان یتم استخدامھا بصورة انتقائیة. 

 

انتقد الرئیس ونائب الرئیس والوزاء بصورة متكررة عمل المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات بولیفیا، وفي 

بأن آلیات التسجیل الحكومیة  بعض المنظمات غیر الحكومیة بالحكومة. وزعمت الاجتماعیة غیر المرتبطة

   .لتحقیق ھدف الحد من عدد المنظمات المستقلة في البلدكانت صارمة عن عمد 

 

آلیات لتقیید قدرة المنظمات غیر الحكومیة على العمل الفیتنامي التنظیمي  وقد وضع الإطار القانوني

سة خاصة بالمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات والتنظیم. واستخدمت الحكومة أنظمة تسجیل معقدة ومسیّ 

 العمالیین مواجھة الناشطین تكما استمر غوب فیھا.ركة الدینیة والسیاسیة غیر المركبح المشاالدینیة ل

المستقلین الساعین إلى تشكیل نقابات منفصلة عن الاتحاد العام للعمال في فیتنام أو لإطلاع العمال على 

 حقوقھم العمالیة، استمرت مواجھتھم لمضایقات حكومیة.  

 

الدولیة الجدیدة التي تحكم عملیة التسجل ونشاطات المنظمات غیر الحكومیة باكستان سیاسات  تضمنتو

بتعریف معنى ھذه لم تقم  امشاركتھا في "نشاطات سیاسیة" و"نشاطات مناوئة للدولة،" إلا أنھحظراً على 

دعاءات ضد المنظمات غیر الاولم تشر إلى الجھة التي ستكون مسؤولة عن الفصل في  المصطلحات

الكثیر من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة عن مخاوف من أن تعمد السلطات إلى  تالدولیة. وأعرب الحكومیة

 استخدام ھذا الحظر للحد من العمل في مشاریع تتعلق بالحوكمة أو بمناصرة حقوق الإنسان.  
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ل استخدام قوانین واصلت الحكومة تقییدھا لوسائل الإعلام المستقلة وللمجتمع المدني من خلاالإكوادور، وفي 

 كة العنكبوتیة. بالمنشورة على الش المعلوماتالنشر للإجبار على إزالة التألیف وحقوق 

 

 .ھذه الحالات ومئات من الحالات الأخرى 2015لعام التقاریر القطریة حول ممارسات حقوق الإنسان وتوثق 


	مقدمة التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2015

